
 

 

  إفريقيا جنوب الصحراء،: آفاق الاقتصاد الإقليمي

 ٢٠٠٧أكتوبر 

 ملخص واف

حققت إفريقيا جنوب الصحراء في السنوات الأخيرة أقوى معدلات النمو وأدنى معدلات التضخم المسجلة منذ 

في % ٦,٧٥ و ٢٠٠٧في عام % ٦ومن المتوقع أن يصل النمو في إفريقيا جنوب الصحراء إلى . ثلاثين عاما

 ولكنه آفاق الاقتصاد الإقليمي عدد إبريل من تقرير ن المتوقع فيم، وكلاهما أقل بدرجة طفيفة ٢٠٠٨ام ع

وتتركز أقوى ). ولالفصل الأ ( تقريبا%٥,٥  نحو والذي بلغ٢٠٠٦ في عام سجلأعلى من المستوى الم

 دون كل مجموعات البلدانمستويات التوسع الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط، وإن كان التوسع قد شمل 

 قوة الطلب على السلع الأساسية، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال وعلى الصعيد الخارجي، يعكس ذلك. استثناء

 ، تحقيق الاستقرارنحوالاقتصادات تقدم أما في الداخل، فقد ساعد استمرار . الداخلة، وتخفيف أعباء الديون

 المستمرة في الاستثمارات حتفاظ بالزيادةالا على لدان المنطقة،صلاحات المتواصلة في معظم بإلى جانب الإ

سجيل  ـ مع ت٢٠٠٧في عام % ٧,٥) زمبابويباستثناء (ومن المنتظر أن يبلغ متوسط التضخم . والإنتاجية

 .٢٠٠٨في عام % ٦,٧٥ـ وأن يهبط إلى بلدا  ٤٤ بلدا من مجموع ٣٢في % ١٠ أقل من لاتمعد

بوجه  النمو السابقة في إفريقيا جنوب الصحراء أقصر فترات النمو؟ لقد كانت فهل يتسنى الحفاظ على زخم

المناطق الأخرى وكثيرا ما انتهت بانهيار حاد في الناتج، نظرا لضعف المؤسسات عام مما هو الحال في 

لدان  الكثير من البانتفعأما في التوسع الحالي فقد . وتقلب معدلات التبادل التجاري وغيرها من الصدمات

أوضاع الاقتصاد في تحسن الناك دلائل أيضا على استمرار إن كانت ه و التبادل التجاري،بتحسن معدلات

قد تواصل النمو لسنوات عديدة و.  في الحفاظ على النموهمالكلي والسياسات الاقتصادية، وهو ما ينتظر أن يس

. ادل التجاري أو تراجعهاعدلات التبرغم ثبات مالأخرى في إفريقيا جنوب الصحراء  في كثير من البلدان

وتجني هذه البلدان ثمار الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الاقتصادية الكلية المحسنة، فضلا على انخفاض 

ونتيجة لذلك، زادت الاستثمارات، وتعزز النمو الاقتصادي . الصراعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي

وسع الجاري والحد من الفقر في نهاية المطاف على قدرة كل ويتوقف الحفاظ على الت. وهبطت تقلبات الدخل



  ٢  

 

بلد على مواصلة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية من أجل زيادة الإنتاجية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحمل 

 . الصدمات، وجذب استثمارات القطاع الخاص

 لاقتصادي، بدأت تحويل سياسة استقرارالا في تحقيق وبعد نجاح كثير من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء

 عرضا عاما نيويقدم الفصل الثا. المالية العامة بشكل متزايد نحو تشجيع النمو الاقتصادي والحد من الفقر

التقدم نحو مسيرة  في تعجيل  هذا الحيز حيز مالي واستخدام سعيها لإيجادومناقشة لتجارب خمسة بلدان في

لبلدان الأخرى في دروس بارزة لوتنطوي هذه التجارب على . جديدةلألفية الفي االوفاء بأهداف التنمية 

للحيز المالي اللازم مميزات واضحة لكون هذه الإيرادات مصدرا تعبئة الإيرادات المحلية لأولا، إن . المنطقة

 ، ولكن الإصلاحات المؤسسيةلبلدان التي تمثل فيها الإيرادات نسبة منخفضة من إجمالي الناتج المحليفي ا

ثانيا، إن تحسين كفاءة الإنفاق أمر أساسي، . اللازمة تستغرق وقتا في التنفيذ ومن ثم ينبغي إعطاؤها أولوية

ثالثا، إن التأثير السلبي الذي يمكن أن . ولكن كثيرا من البلدان لا يزال أمامه جدول أعمال إصلاحي مشحون

خارجية يمكن تخفيفه بتركيز النفقات الداعمة للإنتاجية في تُحْدِثه تدفقات المعونة الداخلة على القدرة التنافسية ال

متوسط الأجل، ثابت ينبغي تكثيف الجهود كما ترتكز قرارات سياسة المالية العامة على إطار رابعا، . البداية

أهداف الحكومة وتتضمن تحديدا الربط ب خمسة بلدان وحسب هي التي تمتلك أطرا متطورة تتيح نظرا لأن

  . فة البرامج القطاعية، مع احتساب انعكاسات التكاليف المتكررةمفصلا لتكل

  


